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 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  الفريق العامل الثاني (المعني بالتحكيم والتوفيق)

  الدورة الثالثة والستون
        ٢٠١٥أيلول/سبتمبر  ١١- ٧فيينا، 

      التسوية اتفاقاتوجوبية إنفاذ  تسوية المنازعات التجارية:    
      مريكيةمة من إسرائيل والولايات المتحدة الأدَّتعليقات مق    
 مذكِّرة من الأمانة   

   
في إطار التحضير للدورة الثالثة والستين للفريق العامل الثاني (المعني بـالتحكيم والتوفيـق)، الـتي    

مت دَّالتسـوية، ق ـ  اتفاقـات ع أن ينظـر الفريـق العامـل خلالهـا في مسـألة وجوبيـة إنفـاذ        من المتوقَّ
 ٢٠١٥ هتموز/يولي ـ ٣١المتحـدة الأمريكيـة في    من الحكومة الإسرائيلية وحكومة الولايـات  كلٌّ

ة ركِّهــذه التعليقــات في مُرفــق هــذه المــذتعليقــات لكــي ينظــر فيهــا الفريــق العامــل. ويــرد نــصُّ 
  بالشكل الذي تلقته به الأمانة.
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    المرفق
    مة من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكيةدَّتعليقات مق    

ــودُّ  -١ ــدة  تـ ــات المتحـ ــرائيل والولايـ ــة    إسـ ــأن الورقـ ــة بشـ ــكرهما للأمانـ ــن شـ ــا عـ أن تعربـ
A/CN.9/WG.II/WP.190 َّتها من أجل الدورة الثالثة والستين للفريق العامل الثاني. وقـد  التي أعد

عرضت هذه الورقة بإيجاز للعديد من المسـائل الـتي قـد يحتـاج الفريـق العامـل إلى معالجتـها مـن         
التوفيقيــة وإنفاذهــا، كمــا أنهــا حــددت  بشــأن الاعتــراف باتفاقــات التســوية صــكأجــل وضــع 

  بطريقة مفيدة للغاية المسائل الرئيسية التي ينبغي أن يتناولها الفريق العامل.
وتود إسرائيل والولايات المتحـدة، قبـل انعقـاد دورة الفريـق العامـل، تقـديم التعليقـات          -٢

  مانة.  التالية بشأن بعض المسائل المحددة في القسمين جيم ودال من ورقة الأ
الهــدف الــذي ينشــده الفريــق العامــل مــن المشــروع لا ينبغــي أن يكــون   نَّومــن رأينــا أ  -٣

المواءمة بين التشريعات الداخلية بشأن التوفيق، بل تيسير اسـتخدام اتفاقـات التوفيـق والتسـوية     
لدعم التجـارة الدوليـة وزيـادة سـبل الاسـتفادة منـها فحسـب، وذلـك بتزويـد تلـك الاتفاقـات            

  .حالياار القانوني الدولي التي تفتقر إليه بالإط
ى بوجــه عــام مــن مشــاريع الأحكــام المقترحــة أدنــاه لــيس بالضــرورة   والغــرض المتــوخَّ  -٤

تجسيد مواقف محددة لإسرائيل والولايات المتحدة في هذا الشأن، بل عـرض صـيغة أوليـة علـى     
  .أنظار الفريق العامل وتقديم أمثلة للأحكام التي يمكن وضعها

    
    اتفاقات التسوية — ١ القسم جيم    

الذي سيضعه الفريق العامـل. وفي هـذه    الصكطرحت الأمانة عدة أسئلة بشأن نطاق   -٥
المرحلة، نعتقد أنَّ من الحصافة وضع عـدة قيـود لتحديـد النطـاق، وخاصـة إذا مـا رأى الفريـق        

  شكل اتفاقية. الصكالعامل أن يتخذ 
علــى اتفاقــات التســوية بــالتوفيق. والغــرض الأولي مــن  الصــكأولا، ينبغــي أن يقتصــر   -٦

هذا المشروع هو الترويج لاستخدام التوفيق في تسوية المنازعات التجارية عبر الحدود؛ ووضـع  
أشـكال تسـوية المنازعـات    مـن  تكون وضعيته أدنى من غـيره  ألاَّ خاص بالتوفيق سيضمن  صك

التوالي اتفاقية نيويورك وأعمال مـؤتمر لاهـاي   مثل التحكيم أو التقاضي (اللذين تناولتهما على 
الجارية بشأن الأحكام القضائية). وتوسيع نطاق العمل بمـا يتجـاوز هـذه التسـويات مـن شـأنه       

  أن يزيد من صعوبة التوصل إلى توافق في الآراء على القواعد المتعلقة بالاعتراف والإنفاذ.
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أي الاتفاقــات  –اقــات التســوية "الدوليــة" علــى اتف إلاَّ الصــكينطبــق ألاَّ ثانيــا، ينبغــي   -٧
  التي تكون فيها للأطراف المتنازعة أماكن عمل في دول مختلفة عند القيام بالتسوية.

ثالثا، لا ينبغي استبعاد المنازعـات الخاصـة بالمسـتهلكين فحسـب، كمـا هـو مقتـرح في          -٨
تسـويات "التجاريـة"   نطاقـه في ال  الصـك مـن ورقـة الأمانـة، ولكـن ينبغـي أن يحصـر        ٣٦الفقرة 

  (باستبعاد التسويات المتعلقة بمجالات مثل قانون العمل أو قانون الأسرة).
  وتوضح مشاريع التعاريف التالية كيفية التعامل مع بعض هذه المسائل:  -٩

"التوفيق" هو عملية يسعى من خلالها الطرفان المتنازعان إلى التوصـل إلى تسـوية وديـة    
و أكثر ليست له صلاحية فـرض حـل عليهمـا. ويشـمل     بمساعدة شخص آخر واحد أ

ــنهــذا التعريــف حــالات توصــل الطــرفين إلى اتفــاق لتســوية     ــاء ســير   زاع ال ــهما أثن بين
    )١(إجراءات التحكيم.

عتــبر المنازعــة "تجاريــة" إذا كانــت تتعلــق بقــانون العمــل أو قــانون الأســرة، أو إذا ولا تُ
    )٢(.زلية منأغراض شخصية أو عائلية أو كان أحد طرفيها مستهلكا يسعى إلى تحقيق 

"اتفاق التسوية" هو اتفاق خطي (أ) مبرم بين طرفي منازعـة تجاريـة، و(ب) نـاتج عـن     
  .جزئياأو  كلياو(ج) يسوي المنازعة  عملية توفيق،

" إذا كان مكان عمـل طـرفين فيـه علـى الأقـل يقـع في دولـتين        دولياعتبر اتفاق التسوية "ويُ
دَّ في هـذا الشـأن   وقت إبرامه. وإذا كان لطرف أكثر من مكان عمل واحـد، اعت ـُ مختلفتين 

بالمكان الأوثق صلة بالمنازعة التي يسويها الاتفاق، مع مراعاة الظروف والأحـوال المعلومـة   
    )٣(أو المتوخاة لدى الأطراف في جميع الأوقات قبل اتفاق التسوية أو عند إبرامه.

ــق نظــام    -١٠ ــن ينطب ــاذ إلاَّ  ومــن ثم ل ــراف والإنف ــة".    الاعت ــات التســوية الدولي ــى "اتفاق عل
دولـة تحديـد نطـاق تطبيقـه، مـثلا عـن طريـق آليـة         يِّ لأ الصكوإضافة إلى ذلك، يمكن أن يتيح 

مـن الورقـة الـتي     ٣٨و ٣٧شـكل اتفاقيـة. وتشـير الفقرتـان      الصكلإصدار الإعلانات إذا اتخذ 
د مـن المسـائل المتعلقـة بمضـمون اتفاقـات التسـوية، مثـل        أعدتها الأمانة على سبيل المثال إلى عـد 

                                                         
من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوفيق التجاري  ١من المادة  ٣يستند هذا التعريف إلى الفقرة  )١(  

 . وقد يلزم أيضا بحث إمكانية سريان الاتفاقية على قرارات التحكيم الصادرة بالتراضي.الدولي

بشأن عقود من اتفاقية الأمم المتحدة  ٢يستند وصف المسائل المتعلقة بـ"المستهلك" إلى الفقرة (أ) من المادة  )٢(  
 .البيع الدولي للبضائع

من القانون النموذجي بشأن التوفيق التجاري الدولي  ١ادة (أ) من الم ٤يستند هذا التعريف إلى الفقرة  )٣(  
 .بشأن عقود البيع الدولي للبضائعمن اتفاقية الأمم المتحدة  ١٠والمادة 



 

4V.15-05501 

 

A/CN.9/WG.II/WP.192

العناصر غير النقدية للتسويات وغيرها مـن الالتزامـات المعقـدة الـتي قـد تتضـمنها. وقـد تكـون         
ــق، غــير        ــا الرئيســية للتوفي ــاع نُهــج مبتكــرة لتســوية المنازعــات مــن المزاي ــة اتب ــنظم أنَّ إمكاني ال

الاعتراف والإنفــاذ مــن الأمــور المناســبة لجميــع أنــواع  القانونيــة ليســت كلــها تعتــبر التعجيــل ب ــ
علـى بعـض    الصكالالتزامات. ومن ثم، يمكن لآلية الإعلان أن تسمح للدولة أن ترفض تطبيق 

فئات أو أنواع التسويات، كـأن تصـدر إعلانـا يحصـرها في التسـويات النقديـة. وبالمثـل، تشـير         
يانات الحكوميـة؛ ولعـل هـذه المسـألة أيضـا مـن       إلى مسألة التسويات التي تبرمها الك ٣٦الفقرة 

عليها بما يتناسب معها. ومـن   الصكالمسائل التي ينبغي تمكين الدول من تكييف نطاق انطباق 
سيسـري كقاعـدة    الصكأنَّ الخيارات الأخرى المفيدة في هذا الشأن السماح للدول بأن تعلن 

فـق مـا سـيرد بيانـه أدنـاه) أو لـن يسـري        عامة (مما يسمح لطرفي التسوية باختيار عدم تطبيقـه و 
  إذا استظهر الطرفان به بشكل خاص في إطارها. على التسوية إلاَّ

علـى أسـاس    الصـك ولإتاحة هذه الخيارات (فضلا عن تمكين الدول مـن قصـر تطبيـق      -١١
مبــدأ المعاملــة بالمثــل) دون الحــد مــن إمكانيــة وضــع تحفظــات أو إصــدار إعلانــات أخــرى، قــد  

  لمناسب إضافة نص من هذا القبيل للصك إذا اتخذ شكل اتفاقية:يكون من ا
 كليـا أو  جزئيـا طرف من أطـراف هـذه الاتفاقيـة أن يصـدر إعلانـا يتضـمن       يِّ يجوز لأ

  العناصر التالية:
لا تنطبق هـذه الاتفاقيـة علـى اتفاقـات التسـوية الدوليـة، الـتي يكـون مـن بـين             -١

إلاَّ في الحدود المقـرَّرة في الإعـلان الصـادر في    أطرافها حكومات أو كيانات حكومية، 
  هذا الشأن، بما في ذلك استثناءها من الخضوع لهذه الاتفاقية.  

دولية التمـاس الاعتـراف بالاتفـاق وإنفـاذه      تسويةطرف في اتفاق يِّ لا يجوز لأ  -٢
    )٤(في دولة ليست طرفا في هذه الاتفاقية. بموجب هذه الاتفاقية إذا كان مكان عمله

لا تنطبــق هــذه الاتفاقيــة علــى الفئــات أو الأشــكال المعينــة لاتفاقــات التســوية    -٣
    )٥(الدولية المحددة في الإعلان.

                                                         
 ) من  المادة الأولى من اتفاقية نيويورك.٣على غرار الإعلانات التي تجيزها الفقرة ( )٤(  

من اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات  ٢٥ن المادة ) م٤على غرار الإعلانات التي تجيزها الفقرة ( )٥(  
الاستثمار. وسيسمح الإعلان من هذا القبيل بوضع قيود على إنفاذ اتفاقات التسوية بموجب الاتفاقية إذا 

كانت تثير مشاكل خاصة في إطار النظام القانوني الداخلي للدولة. فعلى سبيل المثال، يمكن للدولة استبعاد 
غير التزام طرف بتسديد مبلغ إلى لتسوية التي تنطوي على التزامات طويلة الأجل أو معقدة (اتفاقات ا
) إذا رأت أنه قد يتعذر على محاكمها تقييمها في إطار عملية إنفاذ مبسطة وأنه قد يكون من طرف آخر

 الأنسب معالجة اتفاقات التسوية الدولية هذه في إطار قانون العقود.
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علــى اتفاقــات التســوية الدوليــة الــتي تكــون  لا يجــوز تطبيــق هــذه الاتفاقيــة إلاَّ  -٤
  أطرافها قد اتفقت صراحةً على تطبيق الاتفاقية عليها.  

    
    اءات الإنفاذإجر — ٣القسم جيم     

للمـادة الثالثـة مـن اتفاقيـة نيويـورك، فيقضـي        ممـاثلاً  ينبغي أن يكون أساس الصك التزاماً  - ١٢
بــالاعتراف باتفاقــات التســوية الدوليــة وإنفاذهــا دون فــرض إجــراءات خاصــة للاســتخدام علــى    

 بوجود "آليـة مراجعـة" كشـرط أساسـي للاعتـراف      الصكالصعيد الداخلي. ولا يجوز أن يقضي 
بالتسوية التوفيقية وإنفاذها. واشـتراط إجـراء هـذه المراجعـة في بلـد مـا باعتبـاره الولايـة القضـائية          

من ورقة الأمانة، سـيكون معـادلا لإجـراءات "بـراءة      ٤٥"المختصة"، على النحو المحدد في الفقرة 
  ورك.التنفيذ المزدوجة" التي كانت مطلوبة في قرارات التحكيم قبل اعتماد اتفاقية نيوي

وأثير تساؤل عما إذا كانت التسـوية التوفيقيـة "جـديرة بالثقـة" بمـا يكفـي للاعتـراف بهـا           - ١٣
التجربـة المسـتفادة مـن تطبيـق اتفاقيـة نيويـورك أنـه حـتى          بيَّنـت وإنفاذها دون آليـة مراجعـة. وقـد    

بدون مراجعة قضائية لقرارات التحكـيم في دولـة المنشـأ، يمكـن للمحـاكم في الولايـات القضـائية        
الأخــرى أن تحــدد بصــورة مناســبة مــا إذا كــان ينبغــي رفــض الاعتــراف والإنفــاذ بمقتضــى اتفاقيــة 

المـادة الخامسـة أساسـا كافيـا لـرفض الاعتـراف بقـرارات         نيويورك. وتوفر الاستثناءات الواردة في
التحكيم "غير الجديرة بالثقة" بما فيه الكفاية وعـدم إنفاذهـا، حـتى عنـدما لا تـنص الاتفاقيـة علـى        
  براءة التنفيذ المزدوجة ولا تفرض استخدام قواعد تحكيم خاصة لضمان ملاءمة عملية التحكيم.

ن مناســبا للاعتــراف بالتســويات التوفيقيــة وإنفاذهــا مــع  النــهج نفســه ســيكو نَّونعتقــد أ  - ١٤
إدخــال بعــض التعــديلات. ففيمــا يخــص التحكــيم والتوفيــق، تتوقــف موثوقيــة قــرار التحكــيم أو    
اتفاق التسوية على خصائص الإجـراءات المسـتخدمة لتسـوية المنازعـة المحـددة. وفي كـلا النـوعين        

تــوخي الحــذر في الاعتــراف بالنتيجــة أو    مــن الإجــراءات، يمكــن أن تطــرأ مشــاكل تــدعو إلى      
إنفاذهــا. غــير أنــه لمــا كانــت الاســتثناءات الــواردة في المــادة الخامســة مــن اتفاقيــة نيويــورك كافيــة  

النص على مجموعـة مماثلـة مـن الاسـتثناءات بالنسـبة       لمعالجة هذه الحالات في سياق التحكيم، فإنَّ
  بالتسويات "الجديرة بالثقة" وإنفاذها. لحالات التوفيق سيكفي لضمان عدم الاعتراف إلاَّ

ثـة مـن اتفاقيـة نيويـورك،     وهكذا لعل من الأجدى، بدلا من مجرد استنسـاخ المـادة الثال    -١٥
يقضـي أيضـا بوضـوح بـأن تعامـل اتفاقـات التسـوية الدوليـة علـى أقـل تقـدير             الصك نَّاعتبار أ

 لدوليـة بمقتضـى اتفاقيـة نيويـورك. فـإذا     بنفس الطريقة الإيجابية التي تعامل بها قرارات التحكيم ا
أو  اً"تفرض الدول شـروطاً أو رسـوم  ألاَّ بشكل اتفاقية مثلا، فيمكن أن يقضي  الصكما اتخذ 
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للاعتــراف بالتســويات التوفيقيــة الدوليــة، الــتي تنطبــق عليهــا هــذه الاتفاقيــة، أو لإنفاذهــا  اًأتعابــ
تراف بقـرارات التحكـيم أو اتفاقيـات التسـوية     أكثر تشدُّداً أو أعلى تكلفة مما تفرضه على الاع

  الأخرى أو على إنفاذها."
    

    الدفوع — ٤القسم جيم     
يقضــي بــالاعتراف باتفاقــات التســوية وإنفاذهــا كمــا هــو مشــار إليــه   الصــكإذا كــان   -١٦

أعلاه، فيلزم أن يشمل مجموعة من الاستثناءات على غرار المادة الخامسة من اتفاقيـة نيويـورك.   
بغي تمكين المحاكم من رفض الاعتراف والإنفـاذ في حـال افتقـار طـرف مـا للأهليـة اللازمـة        وين

لإبرام التسوية أو عند إبرامها تحت الإكراه أو بفعل التدليس. وقد يجدر في هذا السـياق النظـر   
  في توفير دفوع إضافية ملائمة للظروف الفريدة لإبرام اتفاق التسوية الدولية.

ــي أن ي  -١٧ ــرتين (    الصــكتضــمن وينبغ ــة للفق ــواد معادل ــادة  ٢أيضــا م ــن الم ) (أ) و(ب) م
اتفاقية نيويورك تسمح برفض الاعتراف والإنفـاذ بسـبب موضـوع تتعـذر تسـويته      من الخامسة 

أو بسبب عدم التناسب مع النظام العام للدولة التي يُلـتمس الاعتـراف والإنفـاذ فيهـا. وأخـيرا،      
ــه ال   ــراف    ودون المســاس بمــا قــد يتفــق علي ــزم الاعت فريــق العامــل مــن اســتثناءات أخــرى، لا يل

والإنفــاذ عنــدما يتعارضــان مــع شــروط اتفــاق التســوية الدوليــة نفســه. ويمكــن أن ينطبــق هــذا   
الاستثناء عندما يشمل اتفاق التسوية الدولية بنداً بشأن اختيار المحكمة يـنصُّ علـى عـدم جـواز     

تلفة، أو عندما يتضـمَّن اتفـاق التسـوية الدوليـة قيـوداً      الاعتراف والإنفاذ إلاَّ في ولاية قضائية مخ
أخرى على سبل الانتصاف (مثل اشتراط الرجوع إلى الموفِّق بشأن أيِّ منازعـات قبـل التمـاس    
الاعتــراف والإنفــاذ، أو اشــتراط تســوية المنازعــات بــالتحكيم بــدلاً مــن الاعتــراف والإنفــاذ في  

الإنفـاذ بموجـب الاتفاقيـة غـير متـاح). ومـن شـأن هـذا         المحاكم، أو النص علـى أنَّ الاعتـراف و  
الاســـتثناء، أن يتـــيح بالفعـــل للأطـــراف في اتفاقـــات التســـوية الدوليـــة الانســـحاب مـــن نظـــام  

(بينمـا قـد تسـتعمل دول أخـرى آليـة الإعـلان المبينـة أعـلاه          جزئيـا أو  كليـا الاعتراف والإنفـاذ  
  عتراف والإنفاذ).لتشترط على الأطراف أن تقر بقبولها لنظام الا

  ومن باب التوضيح أيضا، يمكن النص على تلك الاستثناءات على النحو التالي:  -١٨
لا يجــوز رفــض الاعتــراف باتفــاق التســوية الدوليــة وإنفــاذه بنــاء علــى طلــب الطــرف   
المستظهر ضده بالاتفاق ما لم يقدم الطـرف المـذكور إلى السـلطات المختصـة الملـتمس      

  نفاذ ما يثبت أيا مما يلي:منها الاعتراف والإ
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الطرف المستظهر ضده باتفاق التسوية الدولية، بمقتضـى القـانون الواجـب    أنَّ   -ألف
التطبيق، كان يفتقر إلى بعض جوانـب الأهليـة اللازمـة لإبـرام ذلـك الاتفـاق أو أبرمـه        

  تحت الإكراه أو بفعل التدليس؛  
ويته بمقتضى قانون البلـد الـذي   سموضوع اتفاق التسوية الدولية لا يجوز تأنَّ   -اءب
  والإنفاذ؛لتمس فيه الاعتراف يُ
الاعتراف باتفاق التسوية الدولية أو إنفاذه يتعارض مع النظـام العـام للبلـد    أنَّ   -يمج

  الذي يُلتمس فيه الاعتراف به وإنفاذه؛  
  روط اتفاق التسوية الدولية ذاته؛الاعتراف والإنفاذ يتعارضان مع شأنَّ   -الد

  ...][  (ه)
    

    أشكال العمل الممكنة — القسم دال    
الفريـق العامـل   ر رِّيق ـد المسـائل المواضـيعية الـتي ينبغـي مناقشـتها، لا يلـزم أن       دُّنظرا لتع  -١٩

  .الصكخلال هذه الدورة الشكل الذي ينبغي أن يتخذه 
لـه   وضـع اتفاقيـة أمـر   أنَّ ورغم ذلك، قد يبدو عند النظـر في هـذه المسـائل بشـكل أولي       -٢٠

مـن ورقـة الأمانـة، يمكـن للفريـق العامـل، إذا مـا اتخـذ مـن           ٥١عدة مزايا. فكمـا ورد في الفقـرة   
بعض جوانب اتفاقية نيويورك نموذجا له في العمـل، أن يتجنـب بعـض المسـائل البالغـة الصـعوبة،       
 مثــل "محاولــة تنســيق الإجــراءات المحــدَّدة في هــذا الشــأن لتحقيــق [هــذا] الهــدف"، أي الاعتــراف

وهي مسائل قد يصـعب تجنبـها في حالـة وضـع أحكـام تشـريعية        - والإنفاذ كما أشير في البداية
العناصـر التقنيـة ليسـت هـي الاعتبـارات       نَّ، أالصـك نموذجية. ويلاحظ أيضا، عند اختيار شكل 

الوحيدة المهمة في هذا الشأن. وكما ورد من قبل، هناك أشكال أخـرى لتسـوية المنازعـات هـي     
ترســي أطــرا خاصــة بــالاعتراف   -قائمــة الفعــل أو قيــد الإعــداد   -وضــوع معاهــدات بالفعــل م

والإنفاذ عبر الحدود. وستؤكد الأونسيترال من خلال وضع اتفاقية توفيـق مماثلـة ضـرورة اعتبـار     
التوفيق شكلا من الأشكال المهمة لتسوية المنازعات. ومن شأن هذا التوكيد على أهمية التوفيق، 

ابر للحدود يزيد من الثقة في إمكانية الاعتـراف باتفاقـات التسـوية وإنفاذهـا في     مع وضع إطار ع
  الولاية القضائية الأخرى، أن يشجع على استخدام التوفيق في مختلف أرجاء العالم.

  


